كان كلامنا المتقدم في بيان إشكال السيد الحكيم (يرحمه الله) صاحب المستمسك، والذي قال إن المجمع بعد الاضطرار إليه لا يمكن أن يكون مأموراً به، وذلك لأن المجمع مرجوح، ولا يمكن أن يأمر المولى بالمرجوح، نعم العقل يحكم بحسن الإتيان به باعتباره أقل القبيحين، وقد رددنا على السيد الحكيم بالرد التالي: بأن تفويت الملاك بعد الاضطرار إلى الراجح تفويت لكلا الملاكين، وهو قبيح في البين، فلابد أن يكون المولى قد أمر بالمرجوح لئلا يفوت على المكلف كلا الملاكين.
إن قلت إن السيد ادعى كفاية الحكم العقلي في الإتيان بالمرجوح بعد الاضطرار إلى الراجح.

قلنا: لا يكفي الحكم العقلي لحفظ الملاك، وذلك أن حكم العقل إنما يأتي في رتبة متأخرة بعد حكم الشرع، ولولا ذلك أي لو كان حكم العقل يكفي دون حكم الشارع لاكتفى الشارع المقدس بتبيان ملاكات الأحكام، ولم يأمر بالإتيان بالواجبات.

ثم قلنا: إن ما أفاده المحقق الحكيم صحيح في صورة واحدة، أي حكم العقل بالإتيان بأقل القبيحين في مرتبة القبح، إنما يكون صحيحاً في صورة واحدة، وذلك بعد أمر الشارع، أما إذا لم يأمر الشارع فلا يمكن أن يكتفى بحكم العقل وحده، ولذلك قلنا: إن النبيذ مع الخمر، أو الخمر مع الفقاع إذا اضطر المكلف إلى أحدهما يرجح الإتيان بالأقل قبحاً.

كان هذا هو خلاصة لمناقشتنا للسيد (يرحمه الله)..

كلامنا في هذا اليوم في مناقشة الآخوند، الآخوند قال أيضاً بأن الشارع يمكن أن يأمر في صورة ولا يأمر في صورة أخرى، وذلك أن الاضطرار على قسمين..
تارة يكون الاضطرار بسوء الاختيار، وأخرى لا بسوء الاختيار، فإن كان الاضطرار لا بسوء الاختيار أمكن أن يكون للشارع أمر بالمرجوح ولا مانع منه، أما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار فلا يمكن للشارع أن يأمر بالمرجوح، وذلك لقبح أمر الشارع بما هو معصية، واضحة نظرية الآخوند؟ 

الآن أعيد، عندنا فلنقل التوسط في الأرض المغصوبة، تارة أنا بسوء اختياري أردت أن أغصب، فلما دخلت إلى الأرض المغصوبة تداركت أمري، قلت لماذا أنا أغصب، وهذه الحياة مجرد لحظات، حلم نائم، ثم تنتهي، خلني أخرج من الأرض المغصوبة، طيب أنا مأمور بالخروج من الأرض المغصوبة، صح؟ لأني أنا مأمور بأن أتخلص من الغصب، أن لا أغصب، ومنهي عن الغصب، صح؟ نقول هذا الأمر يقول الآخوند هنا باعتبار أن دخولك في الأرض المغصوبة كان بسوء اختيارك أنت لست بمأمور، خروجك أيضاً معصية، والماتن ماذا يقول؟ يقول: أنت مأمور، حتى وإن كان الاضطرار بسوء الاختيار، أما إذا لا بسوء الاختيار، جاءت ريح عاصفة فألقت بك في الأرض المغصوبة، ثم التفت، فوراً هنا يجب عليك أن تخرج، يقول الآخوند: خروجك بما أنه لا بسوء الاختيار أدخلت في الأرض المغصوبة، ففي هذه الحالة، خروجك مأمور به لا إشكال فيه، يعني أنت منهي، ويصدق عليك أن هذه غصب في الخروج، بس بما أن الدخول ليس بسوء الاختيار فأنت مأمور، يعني يدور الأمر بين الراجح والمرجوح، الخروج وإن كان مرجوحاً لكنه مأمور به..

...

لماذا؟ خروجك تصرف في المغصوب، منهي عنه هذا التصرف المغصوب، وأنت أيضاً مأمور بأن تتخلص من الغصب، أليس كذلك؟ إذن عرفنا الفرق بين النظريتين؟ الآخوند يقول: إذا كان بسوء الاختيار ما فيه أمر شرعي، أما إذا كان لا بسوء الاختيار، الريح التي أقلت، أو الديناصور، أو الماموث، الحيوانات الكبيرة التي كانت ضخمة، جاءك واحد ودفعك قسراً فألقى بك في الأرض المغصوبة، أنت الآن يجب فوراً أن تتخلص، بما أن خروجك هذا يصير مأموراً به، لأنك دخلت لا بسوء الاختيار، لكن إذا كنت سول إليك الشيطان، ودخلت، قلت هذه الأرض ما شاء الله النسيم عليل في هذه الأرض، وفيها من الفواكه ما لذ وطاب، لأتناول بعض الفواكه، فدخلت، ثم قلت شنهو الفواكه، في الجنة أفضل وأحسن منها، فأردت أن تبادر للخروج، خروجك هذا ماذا يقول الآخوند؟ معصية، ومنهي عنه بعد، غاية الأمر بأنه أقل القبيحين، منهي عنه، لكنك العقل يقول لك: اخرج! اخرج! إني لك من الناصحين، فإذن الخروج بأي حكم؟ بحكم العقل، واضحة نظرية الآخوند؟

....

أمر ونهي، حتى يصير الإيضاح لك في النظرية، دخلت في الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق، فأنت لا تغصب وأنقذ الغريق، هذا يصير أفضل لك؟ 
...

ما يفرق، ترى نفس المثال، نفس المثالين، طيب هنا هل نقول إنك بعد أن توسطت في الأرض المغصوبة، أنت دخلت، توسطت في الأرض المغصوبة، تالي شفت غريقاً، فوجب عليك أن تنقذه، فدخلت بسوء اختيارك، صح؟ والآن وجب عليك انقاذ الغريق، فهل أنت مأمور بإنقاذ الغريق أو غير مأمور؟ مأمور، يعني يجب أنك تتحرك في هذه الأرض فتصير مأموراً ومنهياً، اجتمع أمر ونهي أو ما اجتمع؟ أحسن هذا المثال؟ خذوا المثال الأحسن، ترى ما يفرق، كل الأمثلة واحد..

...

كلام الماتن في رد نظرية الآخوند، نريد نشوف الماتن ماذا يقول؟

ما فهمت إشكالك؟

...

لا، ما يدل، اش كثر العقل في بعض الأحيان يحكم والشارع لا يحكم، ولذلك نحن قلنا ما فيه ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، نعم إذا حكم الشرع لابد للعقل أن يحكم، بس العقل يحكم الشارع يحكم، لا، ليس أكيداً..

..

هذا ما ندري عنه ما يفيدنا، الأشياء التي ما ندري عنها الحمد لله ما يفيدنا (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) ما لايدرون نعم..

الآخوند يقول: حتى تتضح لكم نظريتي وأنا الآخوند، لماذا يقول وأنا الآخوند، (هذا قسم لو تعلمون عظيم)، يقول لأني أنا إذا قلت وأنا الآخوند أدلل على فهمي لدقائق علم الأصول، لماذا الله يأمر بالشيء؟ لكونه طاعة له تبارك وتعالى، ويستحق عليه المكلف الثواب، فيأمر به، تعالى إليّ، عندما يدخل المكلف بسوء اختياره، منهي عنه، فكيف يأمر المولى بما هو منهي عنه ويستحق عليه المكلف العقاب؟ كأنه يأمر بما هو معصية، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، ولذلك قلنا حتى يفهم كلام الآخوند يقول هذه الماهية مبغوضة للمولى، ويستحق عليها المكلف بسبب سوء اختياره العقاب الإلهي، فكيف تنقلب من المبغوضية إلى المحبوبية، ومن كونها معصية لتكون طاعة؟

الماتن يقول له: أنا أريد أن أناقش المطلب الذي أدليت به أيها الآخوند مفردة مفردة، ليتبين لنا الحق في البين، لأن نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل، المسألة لا يفيد هذا القسم وأنا الآخوند، هذا لا يفيد، لأن الآخوند مهما علت مرتبته ليس بمعصوم، فلعله اشتبه في البين، هذا إلى حد ما كلام الماتن إلى هنا صحيح، يقول خلنا نشوف الآن المفردات التي يتكون بها المطلب، يقول: دخل المكلف بسوء اختياره، نقبل بسوء اختياره، لكن لما دخل بسوء اختياره، الله يأمره بأن ينقذ الغريق أو ما يأمره؟ يقول: يأمره، فيصير هذا المرجوح مأموراً به باختياري، مأمور به، خلوا فقط مأمور به، لا تحطون باختياري، مأمور به، فإذا أصبح مأموراً به، يعني ماذا نقول؟ نقول إن الأمر كما عبرنا فيما تقدم عاود نشاطه، كان فيه نهي، لكن بسبب ما، لأمر ما، عاود الأمر نشاطه بالمجمع، خلنا نجيء بالصلاة، نقول دخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره، لكن جاء وقت الصلاة وأراد أن يصلي، ولا يتمكن أن يصلي إلا في هذه الأرض المغصوبة، الحركة هذه تصرف في الغصب، وهو منهي عنه، لكن هو مأمور بالصلاة، أيهما أفضل يقول الماتن للآخوند أن يتصرف ليحقق غصباً محضاً أو يحقق غصباً مع صلاة؟ يضيع ملاك الصلاة مع المعصية، أو يحافظ على ملاك الصلاة مع وجود العقاب على هذه المعصية؟ يقول: فليحافظ على ملاك الصلاة بأمر من المولى، يعني يقول له المولى انتبه، إذا دخلت بسوء اختيارك في الأرض المغصوبة، فتداركك الوقت ولا تتمكن أن تصلي إلا في الأرض المغصوبة، فلا تدع الصلاة بتوهم أنك غاصب، بل يجب أن لا تدع الصلاة بحال، صار مأموراً به وإلا؟ أول كان فيه نهي عن الصلاة بالمغصوبة، لكن بعد أن وقع بسوء اختياره تبدل النهي إلى أمر وتحول المرجوح  المنهي عنه إلى مأمور به، ماذا فيها؟ وبعد يقول: ومن قال لك أن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما هو طاعة ومحبوب، شنهو هذه القاعدة؟ نحن ما رفضنا أن تكون الأوامر الإلهية على هذا النسق، وقلنا إن التكاليف الشرعية خاضعة على هذا النحو، أن يكون المكلف آتٍ بالمأمور به على نحو أن يكون في حساب المولى، بداعي جعل السبيل كما يعبر الماتن، ماذا فيها؟ ليس فيه مانع، ثم يقول أزيدك من الشعر بيت، ومن البيت قصيدة، بس كله واحد المعنى في بطن الشاعر أو قلب الشاعر، يقول: الآخوند وقع في اشتباه عميق، من يدقق النظر يلتفت إلى الاشتباه الذي وقع فيه الآخوند، دققوا النظر خلنا نشوف الاشتباه، الآخوند لم يفرق بين المعصية وبين إمكانية الأمر بالمرجوح، صحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة كان في هذا المجمع هذا، المجمع كان منهياً عنه، وإذا دخل يعاقب عليه، لأنه بسوء اختياره، من أول دخوله إلى آخر، لا نقول نفس، تصغير النفس، نفيس، يصير تصغير النفس على نفيس؟ يعني آخر شمة من النفس، نفيس ـ إذا صح التعبيرـ في أثناء خروجه هذا الذي يتمكن فيه من أداء الصلاة التي كانت مرجوحة، صارت هذه الصلاة ماذا؟ أصبحت مأموراً بها، ما فيه مانع، لماذا؟ وفي نفس الوقت هو معاقب، لأنه معاقب على الغصب بمقدار مكثه فيه، مكث ثلاث ساعات، وعليه ثلاثمائة سيئة، ويعاقب بالمكث في جهنم مثلاً عشر سنوات، يبقى هذا العقاب له، ما فيه أي مشكلة العقاب، لكن هل يؤمر بأداء الصلاة أو لا يؤمر؟ يؤمر، لأنه لو لم يؤمر لفات عليه ملاك الصلاة، عجيب، بهذا التقرير يقول وإن تعجب فألفت انتباهك أيها الآخوند إلى شيء، حتى بعد يصير هذا الأمر في غاية الوضوح، ولا يتوهم أحد في أن كلامك هو الحق وكلام غيرك هو الباطل، بسبب عظمة مكانتك وعلو شأنك، يشوفون، يضعون كلامنا في الميزان، في كفة من الميزان، وكلامك في كفة، ويشوفون أيهما أرجح، أنا سآجيء لك بمثال أيها الآخوند على أساس هذا المثال راح يتضح أن كلامنا هو الحق وهو الراجح، وكلامك هو الضعيف وهو المرجوح، سموه مثال الماي، المثال ما هو؟ مثال الماء، هذه الهمزة تقلب ياء على بعض اللغات الفصيحة، ومنها لغة أهل الأحساء، فالماء يسمى ماي، فصيح صريح، اسمع العرف ببابك، ما يقول لك إيتني بالماي، ما يقولك إيتني بالماء، بل بالماي، لغة فصيحة، على كل، قلب الهمزة إلى ياء..
يقول الآن إذا أمرك المولى تبارك وتعالى بأن تحتفظ بهذا الماء ولا تهرقه، لأجل أن تتوضأ به، ثم جاءك شخص مؤمن، وأنت تعلم أن هذا المؤمن إذا أكل الأكلة الفلانية سيعطش عطشاً شديداً، راح يشرب هذا الماء ليحافظ على صحته، لئلا يموت من العطش، قمت أنت ماذا؟ قدمت إليه تلك الأكلة العطاشية، التي توجب أن يكون عطشاناً جداً إلى درجة الموت، وأكل، وأنت تعلم أنك يا الله أمرك بالحفاظ على الماء، ماذا فعلت هنا؟ في الحقيقة ضيعت الماء، في الصيف ضيعت اللبن، ما فيه مثال كذا في العربية؟ ضيعت الماء عند الصلاة، عند عطش ذلك المؤمن الخير، طيب عطيته، بعد ما عطيته، قال لك: إيتني بالماء، لا أستطيع أن أعيش، قلت له: أنا مأمور من قبل الله بالحفاظ على الماء، لأنه الآن وقت الصلاة قد دخل، ولا أستطيع أن أصلي دون الماء، لأني مأمور بالحفاظ على الماء، يقول لك: شنهو أنت متشرع، حفظ النفس المحترمة واجب، طيب، بما أنه أشكل عليك بهذا الإشكال، قدمت له الماء، وتالي صليت بطهارة ترابية، جاء يوم القيامة، جاءك النداء الإلهي، لماذا لم تصل بطهارة مائية وأنت متمكن؟ قلت: يا إلهي لم أتمكن، لأنه جاء هذا، قال لك: لماذا تعطيه الفلفل حتى يأكل ويصبح عطشاناً، مثلاً؟ ماذا تقول له أنت؟ ماذا تقول له ذاك للنداء الإلهي؟

...

يقول لك: كان من المقدر لك أن تكون في تلك الجنة العالية قطوفها دانية، بس روح في تلك الجنة الأدنى رتبة، يقول له: لماذا؟ يقول له: في الصيف ضيعت اللبن..

...

يقولون له نعم، لأنه كان بإمكانه يعطي ذاك المؤمن أكلاً بارداً حتى لا يحتاج الماء، هم يكرم المؤمن وهم يحافظ على الماء، أعطاه أكلاً حاراً...

المسألة إذن يكون ننتبه، الآن اتضح المطلب، أن مفاد، الله أمره بالحفاظ، نقول هنا الله أمره بإعطاء المؤمن شربة الماء أو ما أمره؟ أمره، أمره بإعطاء المؤمن شربة الماء، وإليك تتمة، مثالنا هذا الذي جئنا به، مثال الماي، هو نفس مثال الآخوند، الدخول في الأرض المغصوبة بسوء اختياره والأمر بالصلاة، ما فيه فرق بين المثالين في البين، إن قبلت مثالنا كان قبول مثالنا رداً صارخاً على الآخوند، وإن رددت مثالنا خالفت العرف والمنطق والعقل والشرع مرة واحدة، شفت اشلون، يقول الآخوند الآن: ضع كلامي في كفة، وضع كلام الآخوند في كفة، أيهما أرجح؟ ستجد الكفة الراجحة كلام المحكم..

المثال أوضحها أكثر، خلاص بعد الآن الحمد لله نصل إلى التطبيق، ما رأيكم بكلام...

...

أنا رأيي أن كلام الآخوند الذي جاء به فيه من الوجاهة والقوة والمتانة ما لايخفى، كون هنا الله تبارك وتعالى قد يأمر في بعض الأحيان مثل المثال الذي جاء به الماتن، هذا لا يقاس على مثال الآخوند، التخلص من الأرض المغصوبة، هذا لأن فيه أولوية حفظ نفس المؤمن، قياس المثالين طبعاً... 

...

بخلاف لما دخل في الأرض المغصوبة، ويريد يخرج منها، يخرج منها كما قال الآخوند، يصير مثلاً الأمر بالخروج فقط بحكم العقل، ما يصير الشارع يقول له تعال، وإن كان طبعاً أدعي أن وجود إجماع بأن هذا فيه وجوب فقط، نحن ما نتكلم عن الإجماع من الناحية الفقهية، على فرض تسليم الإجماع هذا شيء ثاني، لكن لو حطينا كلام الآخوند في الموازين، أنا شخصياً أرجح كلام الآخوند، شخصياً أنا، ليس المثال الذي جاء به الماتن، نحن طلعنا حتى نوضح ونقرب الكلام، لكن كلام الآخوند صراحة متين، فيه من المتانة والقوة ما لا يخفى..

...

لا، أنا أوضح المطلب بطريقتي الخاصة، الحمد لله إذا بان عندك شيء، أنا الآن أوضحت لك، هذا شيء ثاني، تقوية مطلب الماتن، أنا وظيفتي أني أقوي مطلب الماتن، لكن الصحيح طبعاً كلام الآخوند يعني دقيق جداً، ومتين جداً، أن حكم العقل هو الذي يأتي، أما حكم الشارع يقول لك يعني اشوية، مثال الماتن غير، لأن قضية العطش وسقي المؤمن هذا أمر ثاني، هذا أولوية وحفظ نفس، ودائماً إذا كان عندنا يعني، يوجد عندنا أمران، أحدهما أهم من الآخر، طبعاً للأهمية، الأهم والمهم...

تطبيق:

هذا، ويظهر من المحقق الخراساني قدس سره امتناع الأمر مع كون الاضطرار بسوء الاختيار، لا لقصور في الملاك، هو يسلم بوجود الملاك، مثل أن ملاك الخروج موجود، وهو كون الفعل معصية ومبغوضاً ومستحقاً عليه العقاب، بل لوجود المانع، شفتوا اشلون؟ المانع ما هو؟ أن هذا الخروج معصية، الخروج من الأرض المغصوبة معصية، ومبغوض، ويستحق عليه المكلف العقاب، وهذا يتنافى مع كون الخروج قد أمر به الشارع، انتبهنا إلى نظرية الآخوند؟ لأنه بسوء اختياره، لأنه معصية، والله لا يأمر بالمعصية، الذي هو فرع المحبوبية، الأمر الإلهي ما يكون إلا للشيء المحبوب والمقرب إلى الله والطاعة والذي يستحق عليه المكلف الثواب، وهذا هو الفارق بين نمطي الاضطرار، الاضطرار بسوء الاختيار، الذي قلنا ما يمكن أن يأمر به المولى، والاضطرار لا بسوء الاختيار، الذي جاءك الديناصور قلنا أو الريح العاصفة، وألقت بك في الأرض المغصوبة، هنا خلاص ما فيه مانع يقول الآخوند، أو أخذت قسراً من أناس... 
وهذا هو الفارق بين الاضطرار المذكور والاضطرار لا بسوء الاختيار..

ويندفع: بأن مبغوضية الماهية من حيثية تفويت الملاك الأهم لا تتنافى مع محبوبية خصوص المجمع بعد لزوم فوت الملاك المذكور، إذا فات الأهم، المولى يجيء له أمر يقول له إيت بالمهم الذي هو الصلاة، حتى لايفوت عليك كلا الملاكين كما قال الماتن فيما تقدم بسبب الاضطرار، لأجل تحصيل ملاك الصلاة الذي هو المهم، فهو بعد الاضطرار محبوب فعلاً وإن كان مبغوضاً في الأصل بسبب الدخول،  ولا فرق بين الاضطرارين، الاضطرار بسوء الاختيار، والاضطرار لا بسوء الاختيار، ما فيه فرق بينهم، بالإضافة للملاك الذي هو المعيار في المحبوبية والمبغوضية والأمر والنهى. 
وإن قلت قال الآخوند شيء تتمة ما تعرضت لها، يقول سأتعرض لها لا تستعجل...

وما أفاده الآخوند من أن التكليف لابد أن يكون محبوباً ويترتب عليه الثواب ليؤمر به، هذا نحن رددناه فيما تقدم، وقلنا: إن التكاليف الشرعية إنما يأتي بها المكلف بداعي جعل السبيل، ليكون في دائرة المولى،  بل تقدم أن التكاليف الشرعية لا تتقوم بالمحبوبية والمبغوضية بل بالخطاب بداعي جعل السبيل التابع لحال الملاك الذي لا يفرق فيه بين الاضطرارين، الاضطرار بسوء الاختيار، والاضطرار لا بسوء الاختيار...

....

نحن فصلناها، أنت ما حضرته هذا المطلب، لكن نحن شرحناها، لكن لا بأس أني أعيد شرحه، يعني يقول أنا شفتوا اشلون أعمالي مثلاً لما أنا، يقولون فيه ولاء للعمل، ولاء للشركة، ما يقولون هنا؟ الشركات الناجحة، أوضح لكم بالمثال، الذي جميع الموظفين يصيرون ولاء عندهم تام للشركة، يعني أعماله داخل الشركة وخارج الشركة كلها تصب في صالح الشركة، فلما تشوفه هذا، يقول هذه الشركة ناجحة، لأنه يدخل داخل الشركة يقوم يعمل بكامل قدراته، خارج الشركة يصبح مسوقاً للشركة، ومادح للشركة ومشجع الناس على الانضمام إليها، ودافع للاعتراضات عنها، فعلى طول أعماله كله تابع محسوبة على الشركة..

...

نقول هذا أعماله لما نحسبها، اش قاعد يسوي؟ نقول هذا أصلاً لا يعمل إلا للشركة، ما عنده عمل ثاني، يقول التكاليف الشرعية لما نقول هذا العمل لله، لابد يكون أتي به ليكون في هذه الدائرة، دائرة مولويته ـ إذا صح التعبير ـ يعني أنت عندما تصلي، واحد يسألك لماذا؟ تقول أريد أن تكون هذه الصلاة لله، ترفع القلم، واحد يقول لك لماذا رفعت القلم؟ الضابطة شنهو؟ حتى يصير القلم هذا أتيت بتكليف شرعي، أتيت به بداعي جعل أن يكون في دائرة مولوية المولى، يقول هذه الضابطة، ليس الفعل تشوفه أنت، تقول لا، والله هذا الفعل ما شاء الله اش قد تترتب عليه من المصلحة، ولذلك شف يقول: عندهم شواهد على هذا المعنى، يقول: في بعض الأحيان، الله ما أمر بهذا الفعل، لكن أنت أتيت به، فتجيء يوم القيامة تشوف لك كنز من الحسنات، يقول لك: نحن ما أمرناك، بس أنت تستحق، لأن أعمالك هذه......

....

يقول لا، لأنه معاقب، الآخوند يقول لأن فيه عقاب، فما فيه أمر، هذا نظرية الآخوند، الماتن يقول هذا مأمور به، لأنه جاء به ليكون في حسابه، وضابطة التكاليف، يكفي نعم...
...

ويقول موجود عندنا شواهد أنه يكفي، هو هذا نظريته، نظريته أنه يكفي، يقول عندنا شواهد من روايات والعرف أنك أنت .. المولى، شوف...

...

لا، أعم، حتى في الخارج، يعني من قتل ابن المولى بنية أنه عدوه، أو جاء بنية أن يهاجمه، وجاء وقتل ابن المولى، يقول فعلاً العرف يرون أن هذا جاء يعمل لأجل المولى، صحيح هذا العمل فيه قبح فعلي، ليس قبحاً فاعلياً، المسألة لا تدور بين كون العمل محبذ وفيه الملاك، المسألة تدور على أنه يؤتى به بداعي جعل السبيل، ترى نظرية الماتن نظرية يعني فيها من المتانة شيء كثير، إذا نظرنا إليها بلحاظ العرف يعني، تأمل فيها، تشوف يعني ليس طبعاً، فيها خدشات اشوية بسيطة، بس حلوة يعني...

....

ما أدري، لعله يمكن الشيخ الأنصاري، بس أنا شفت هذا، أول ما شفتنا أنا عند الماتن، يمكن الشيخ الأنصاري إليها تلميحاً، بس بهذا التصريح بهذه القوة، يمكن، لعله..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

